
اســتفتاء دارفــور: خطــوة نحــو الوحــدة أم
يد من الانقسام؟ يس لمز تكر

, مايو  | كتبه عماد عنان

منذ إنشاء سلطنة الفور الثانية عام م على يد السلطان سليمان سلونقا ويقبع إقليم دارفور
غــرب الســودان أســيرًا للصراعــات القبليــة والعنصريــة الــتي خلفــت ورائهــا مــا يقــرب مــن  ألــف

سوداني، وتشريد . مليون آخرين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنًا.

إقليم دارفور الذي يمثل خمس مساحة السودان بات في الآونة الأخيرة بصورة خاصة مرتعًا خصبًا
للصراعــات المســلحة بين القبائــل هنــا وهنــاك، في ظــل انشغــال حكومــة الخرطــوم بأزماتهــا الداخليــة
والخارجيــة، حــتى أصــبح الإقليــم قنبلــة موقوتــة وشوكــة في ظهــر اســتقرار دولــة الســودان توشــك أن

تحوله إلى “صومال” جديد إن لم يتدارك عقلاء السلطة الأمر مبكرًا قبل فوات الأوان.

ثم جاء الاقتراع الأخير والذي جرى بمناطق دارفور منتصف أبريل الماضي ليزيد حالة الجدل حول
موقف حكومة البشير مما يحدث في الإقليم، حيث تضمن الاقتراع خيارين اثنين، إما أن تظل دارفور

مقسمة لخمس ولايات، أو أن تعود كما كانت إلى إقليم واحد متماسك.

وبــالرغم مــن مقاطعــة العديــد مــن القبائــل وفصائــل المعارضــة بــالإقليم لهــذا الاقــتراع بوصــفه “غــير
عادل” في ظل الأجواء التي تشهدها ولايات المنطقة في الآونة الأخيرة، وهو ما أيدته واشنطن من
خلال التعــبير عــن قلقهــا إزاء إجــراء الاســتفتاء في مثــل هــذه الظــروف، إلا أن إدارة البشــير أصرت علــى
إجرائـه تنفيـذًا لمقـررات اتفـاق الدوحـة للسلام ، وهـو مـا أفـضى إلى التصـويت علـى حـال البقـاء

https://www.noonpost.com/11580/
https://www.noonpost.com/11580/


على ما هو عليه من حيث استمرار تقسيم الإقليم لخمس ولايات.

إصرار الخرطــوم علــى إجــراء الاســتفتاء بــالرغم مــن مقاطعــة العديــد مــن الفصائــل، ودعمهــا لاســتمرار
حالة التقسيم يضع العديد من التساؤلات، أهمها: استفتاء دارفور هل كان خطوة نحو الوحدة أم

سعيًا لتكريس الانقسام؟ ثم السؤال الأكثر حرجًا: لماذا تدعم الخرطوم خيار التقسيم؟

يخ الأزمة إقليم دارفور.. تار

يمثــل إقليــم دارفــور خُمــس مساحــة الســودان، يحــده مــن الشمــال ليبيــا ومــن الغــرب تشــاد ومــن
الجنوب الغربي إفريقيا الوسطى، وأما الحدود الداخلية من الشرق، فيتجاور إقليم دارفور مع أقاليم

سودانية مثل بحر الغزال وكردفان والشمالية.

تمتــع الإقليــم منــذ انضمــامه للســودان  بالوحــدة والاســتقرار، حيــث أحكمــت حكومــة العهــد
الثنــائي (–م) قبضتهــا علــى إقليــم دارفــور واســتعملت نظــام الإدارة الأهليــة لإخضــاع
القبائل وإجبارها على الصلح، وتمكنت بذلك من السيطرة على الأمن والاستقرار واحتواء المشاكل
آنذاك، لكن ما إن جاءت الإدارة الوطنية بعد الاستقلال حتى ظهرت في المجتمع بوادر تململ قبلي ما

انفض ينفجر من حين لآخر.

وبين الحين والآخر وعلى فترات بعيدة كانت تنشب في الإقليم بعض النزاعات نتيجة عدة أسباب،
من أهمها، النزاع على الموارد الطبيعية الأرض وبسبب النزوح والخلافات القبيلة والنهب المسلح أو

بسبب سياسات الحكومات المركزية وضعف التنمية.

وظل دارفور إقليمًا واحدًا حتى عام ، حين قسّمه الرئيس السوداني عمر البشير إلى  ولايات،
وقبل أن ينتهي  تم إضافة ولايتين أخرتين ليصبح الإقليم خمس ولايات هي: ولاية شمال
دارفور وعاصمتها مدينة “الفاشر”، ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة “نيالا”، ولاية غرب دارفور
وعاصــمتها “الجنينــة”، ولايــة شرق دارفــور وعاصــمتها “الضعين”، وولايــة وســط دارفــور وعاصــمتها

“زالنجي”.

ويعود نشوب النزاع المسلح في الإقليم القابع غربي السودان، إلى عام ، حين شبّ صراع عنيف
بين الفور والعرب، وتمت المصالحة بينهما في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم، ثم بعدها بعشر
 بين العـرب والمسـاليت غـرب دارفـور ابتـداءً مـن عـام  إلى ، وتـم

ٍ
سـنوات نشـب نـزاع ثـان

احتواء هذا النزال باتفاقية سلام بين الطرفين.

ومـن الملاحـظ أن معظـم النزاعـات الـدائرة في دارفـور كـانت لأسـباب قبليـة وعصبيـة، وليسـت لأسـباب
دينية كما يروج البعض، ونستعرض هنا أبرز تلك الصراعات القبلية، مقسمة إلى ثلاثة فترات زمنية.

أولاً: الفترة من  – م

1. الصراع بين الرزيقات والمعاليا



2. الصراع بين بني هلبة والزيادية والمعاليا
3. الصراع بين بني هلبة والرزيقات الشمالية

ثانيًا: الفترة من م – م

1. الصراع بين الرزيقات والداجو.
2. الصراع بين الرزيقات والفور.

3. الصراع بين الرزيقات والبرقو.

ثالثا : الفترة من  – م

وقــد شهــدت هــذه الفــترة مــا يقــرب مــن  صراعًــا شــارك فيهــا أغلــب قبائــل الإقليــم، إلا أن قبليــتي
الزغاوة والمساليت كان لهما النصيب الأكبر من المشاركة في هذه الصراعات.

وثيقة الدوحة للسلام

سنوات من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات الممثلة لإقليم دارفور، أفرزت عن توقيع
اتفاقيــة للسلام بين الحكومــة وحركــة العــدل والمســاواة السودانيــة المتمــردة في الإقليــم في العاصــمة
القطرية الدوحة، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ووقع عن الحكومة السودانية رئيس الوفد

التفاوضي أمين حسن عمر، وعن حركة العدل والمساواة قائدها محمد بشر.

وتتلخص أبرز بنود الاتفاقية في الآتي:

أولاً: الترتيبات الأمنية

–  نــ سلاح مليشيــات الجنجويــد بصــورة كاملــة، ويمكــن التحقــق منهــا في موعــد أقصــاه منتصــف
كتوبر/ تشرين الأول ، ويحدد مراحل منها تجميع الجنجويد والمليشيات المسلحة الأخرى في أ

مناطق محددة خاصة قبل ن سلاحها، وسحب الأسلحة الثقيلة.

–  إعطاء ضمانات أمنية محددة في مناطق تجمع الحركات المتمردة، وتدابير أخرى ترمي إلى احتواء
وخفض وصولاً إلى إزالة التهديد الناجم عن هذه القوات.

– يفرض قيودًا على تحركات قوات الدفاع الشعبية (قوات سودانية شبه عسكرية) ويطلب خفض



عناصرها.

– وضع جدول زمني يؤكد أن الجنجويد والمليشيات الأخرى المسلحة ستنزع أسلحتها قبل أن تتجمع
القوات المتمردة، وتعد لنزع سلاحها وتسريح عناصرها، وسيتفقد عناصر لحفظ السلام من الاتحاد

الإفريقي ويتحققون من أن المناطق آمنة قبل تجمع المتمردين.

– يتعين على الحكومة السودانية معاقبة انتهاكات وقف إطلاق النار من قِبل الجنجويد والمليشيات
المسلحة الأخرى، بما فيها قوات الدفاع الشعبي، من خلال ن أسلحتها وتسريحها.

– يقيم الاتفاق مناطق عازلة حول معسكرات المهجرين وممرات المساعدة الإنسانية والتي لا تستطيع
القوات المتمردة والقوات المسلحة السودانية دخولها.

– يحدد المبادئ لإدماج القوات المتمردة في القوات المسلحة السودانية والشرطة.

ثانيًا: تقاسم السلطة

– يعطـي الاتفـاق الحركـات المتمـردة الموقـع الرابـع الأرفـع في حكومـة الوحـدة الوطنيـة السودانيـة، وهـو
موقع أبرز مساعدي الرئيس ورئيس السلطة الإقليمية للفترة الانتقالية في دارفور.

– يحــدد العمليــات الديمقراطيــة حــتى يختــار ســكان دارفــور قــادتهم ويحــددون وضعهــم باعتبــارهم
منطقة.

– إجــراء اســتفتاء شعــبي في موعــد أقصــاه يوليــو/ تمــوز  لتحديــد مــا إذا كــانت دارفــور ستصــبح
منطقة اتحادية مع إدارة منفردة.

ــات علــى جميــع المســتويات في موعــد أقصــاه يوليــو/ تمــوز  بمــوجب الدســتور – إجــراء انتخاب
الوطني الانتقالي.

ثالثًا: تقاسم الثروات

– إنشاء صندوق لإعادة إعمار دارفور وتنميتها.

– تـدفع حكومـة الوحـدة الوطنيـة  مليـون دولار أولاً ثـم  مليـون دولار سـنويًا خلال سـنتين
أخرتين.

– يلزم الاتفاق المجموعة الدولية بعقد مؤتمر للدول المانحة لإنشاء صناديق إضافية من أجل دارفور.

– ين لجنة للعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والمهجرين على العودة إلى منازلهم.

– ين لجنة لتقديم تعويضات إلى ضحايا النزاع.



حكومات الخرطوم.. الحاضر الغائب

الكثير من الخبراء حمّلوا حكومات الخرطوم المتعاقبة خلال العقود الماضية مسؤولية تفجير الأزمة في
دارفور، إما بالانشغال بالصراعات الداخلية بين الأحزاب والكيانات التي شكلت إدارة الحكم في البلاد
ــالتورط في مســتنقع المواجهــات السياســية وفي مقــدمتها أحــزاب الأمــة والاتحــادي الــديمقراطي، أو ب
والمسلحة أحيانًا مع بعض الكيانات والتنظيمات الاحتجاجية، منها اتحاد عام جبال النوبة في إقليم
ــان ومناهضــة مصــادرة الأحــزاب ــاء المنطقــة في البرلم ــواء التمثيــل الســياسي لأبن كردفــان الــذي رفــع ل
السياسية لحقوق الأقاليم في ترشيح قيادات تلك الأحزاب في المحافظات الغائبة، كما نهض تنظيم
آخر في الأنقسنا تحت مسمى اتحاد الفونج وانتهت الحقبة الديمقراطية الأولى بانقلاب الفريق عبود
كتـوبر م، وإثـر تفـاقم الحـرب في جنـوب السـودان وانسـداد قنـوات الحـل السـلمي ثـارت في في أ
الخرطــوم القــوى السياســية ممثلــة في حركــة الإخــوان المســلمين والحــزب الشيــوعي والنقابــات لتعــود

الحقبة التعددية مرة أخرى، وهنا تنامت حركة الاحتجاج السياسي لدى جبهة نهضة دارفور.

وبعــد ســنوات مــن الصراع والمواجهــات الداميــة، ارتــأت حكومــات الخرطــوم المتعاقبــة التخلــي عــن
مسؤولياتها تجاه دارفور، وألقت على حكومات الولايات وفروعها بالمحافظات المختلفة مهمّة إدارة

الإقليم.

يـة، فقـد أدى فشـل ونظـرًا لمـا تعـاني منـه حكومـات الإقليـم مـن جهـل سـياسي وافتقـار للخـبرات الإدار
الســياسات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ظــل غيــاب البرامــج السياســية الجيــدة، إلى تفــاقم الأمــور
وازدادت معــدلات الصراعــات المســلحة، وهــو مــا تجســد في ملايين القتلــى والمشرديــن حســبما أشــارت

ير الأمم المتحدة. تقار



كل هذه العوامل والمعضلات مجتمعة أدت إلى خلق حالة من التوتر والصراع بين المجموعات القبلية
المختلفــة في الإقليــم، كمــا أن منــاخ التنــافس والنزاع في دارفــور جعــل الإقليــم سوقًــا رائجــة لتجــارة

الأسلحة وانتشار ثقافة الحرب.

ويبقى السؤال: الاستفتاء حل أم أزمة؟

من يتابع الفترة التي سبقت الاستفتاء وما تلاها من ردود أفعال يجد أن المشهد السياسي السوداني
قد انقسم إلى نصفين، كل منهما يعكس وجهة نظر متناقضة مع الأخرى، وجهة نظر تمثل المصلحة
الذاتية لكل فصيل وفقط، أما الشعب فهو من يدفع وحده الثمن، ويتحمل دون غيره أعباء التعنت

والجهل السياسي لجميع الأطراف.

المشهـد الأول: تمثلـه حكومـة الخرطـوم والـتي تـرى أن إجـراء الاسـتفتاء كـان أمـرًا حيويًـا تنفيـذًا لبنـود
اتفاق السلام بالدوحة بصرف النظر عن الأجواء غير المستقرة التي تخيم على إقليم دارفور.

ير الإعلام السوداني عبد الكريم موسى لن يسهم في تعقيد الوضع القبلي، هذا الاستفتاء بحسب وز
وهو مجرد استفتاء إداري لأهل الإقليم، مضيفًا أنه يرجح ويقف مع استمرار بقاء الإقليم على نظام
الولايات ليكون جزءًا من السودان الكبير، مؤكدًا أن المواطنين في دارفور ذاقوا حلاوة نظام الولايات
وحقق رضا سياسيا ومجتمعيا كبيرًا، وهو كذلك يفوّت الفرصة على من يرون أن الاستفتاء عتبة أولى

للانفصال.

ير الســوداني شــدد علــى أن الاســتفتاء أحــد اســتحقاقات اتفاقيــة الدوحــة الــتي وقعتهــا حكومــة الــوز
يـر والعدالـة المعارضـة ، والـذي نـص علـى “يتقـرر الوضـع الإداري الـدائم الخرطـوم وحركـة التحر
لدارفور من خلال إجراء استفتاء يجرى على نحو متزامن في ولايات دارفور، خلال فترة لا تقل عن عام

بعد التوقيع على الاتفاق”.

أمــا فيمــا يتعلــق برغبــة الحكومــة في الإبقــاء علــى الإقليــم كولايــات خمــس دون توحيــدها، قــال نــائب
الرئيـــس الســـوداني حســـبو عبـــد الرحمـــن، إن العـــودة لتطـــبيق نظـــام الأقـــاليم بـــديلاً عـــن الولايـــات

مستحيلة، معتبرًا أن ذلك قد يقود دارفور إلى المطالبة بالحكم الذاتي، الذي يقود إلى الانفصال.

حسبو أضاف: علينا الاستفادة من تجربة الجنوب وعلينا ألا نعيد الانكفاءة، إن فعلنا ذلك سنضعف
الوحدة الوطنية، وقد تتحول العودة للأقاليم إلى مناداة أو مطالبة بالحكم الذاتي.

المشهــد الثــاني: يمثلــه متمــردو دارفــور، ممــن يــرون أن التصــميم علــى إجــراء الاســتفتاء في ظــل هــذه
الأجــواء يعــد مغازلــة لأمريكــا في وقــت يســعى النظــام الســوداني إلى كســب دعمهــم وتأييــدهم في رفــع
العقوبــات الأمريكيــة عــن الحكومــة السودانيــة، مضيفين أن الحكومــة السودانيــة تتيقــن بــأن هــذا

كثرهم مهجريون. الاستفتاء لن يؤدي إلى استقلال دارفور، على أساس أن سكان دارفور أ

 كما تساءل المعارضون لهذا الاستفتاء عن مغزى تنفيذ بعض استحقاقات اتفاق الدوحة بعد نحو
ــم يقــود إلى ــد الإقلي ــه غــير عــادل وأن مــا يشــاع بشــأن توحي ــن إلى أن ــوقيعه، مشيري ــى ت ســنوات عل



كــثر مــن فزاّعــة الهــدف منهــا، تكريــس الانفصــال علــى غــرار مــا حــدث في جنــوب الســودان، ليــس أ
الانقسام والتشتت بما لا يقلق حكومة البشير.

في الســياق ذاتــه فــإن موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يختلــف كثــيرًا عــن موقــف المتمرديــن،
فـواشنطن عـبرت عـن قلقهـا، وحـذرت مـن أنـه “إذا أجـري الاقـتراع وفقًـا للقواعـد والظـروف الحاليـة،

فلن يكون تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب”.

كـد المتحـدث باسـم “قـوى الإجمـاع الـوطني” المعـارض في السـودان، فـاروق أبـو عيسى، أن المعارضـة وأ
ستعمل على مقاومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بشتى السبل، مؤكدًا أنه بمجرد زواله، سيعود

إقليم دارفور باعتباره إقليمًا واحدًا، الأمر الذي ينذر بأن ملف دارفور لم يغلق بعد.

أبـو عيسى أشـار أنـه كـان مـن الممكـن أن يتـم إرجـاء الاسـتفتاء لحين الانتهـاء مـن حالـة الصراع المسـلح
داخل ولايات الإقليم، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الحركات المتمردة والقبائل بما يقود في
نهايــة المطــاف إلى الاتفــاق علــى خيــار محــدد يــرضي جميــع الأطــراف، منوهًــا أن الإسراع في تنفيــذ هــذا

الاستحقاق عليه علامات استفهام جدلية تبحث عن إجابة.

وبعد انتهاء الاستفتاء الذي تمت مقاطعته من قبل فصائل عدة من المتمردين، والإعلان عن بقاء
الوضع على ما هو عليه، من حيث تقسيم دارفور إلى عدة ولايات، يبقى السؤال: هل من الممكن أن
يقود هذا الاستفتاء إلى وحدة السودان إقليمًا واحدًا في مأمن عن التفتت، أم يزيد الوضع اشتعالاً
يـد مـن الانقسـام الـذي مـن المحتمـل أن يتحـول إلى انفصـال علـى غـرار مـا حـدث في وتأزمًـا ويكـرس لمز

الجنوب؟
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